
محــــامو البوندســــتاغ يعتــــبرون التــــدخل
العسكري في العراق ضد الدستور

, يناير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من الألمانية وتحر

يتهدد الحكومة الألمانية جدل كبير سيثار حول مدى قانونية سماحها للجيش الألماني بالقيام بمهمة
 يبية شمال العراق، حيث أقرتّ لجنة الأبحاث التابعة للبوندستاغ في منشور قانوني صدر بتاريخ تدر
ينـاير أن التبريـر القـانوني للسـماح بهـذه المهمـة ليـس لـه أي سـند دسـتوري، وأن الحجـج الـتي قـدمتها

الحكومة مخالفة للدستور الألماني.

المنشور الصادر عن لجنة الأبحاث ذو الـ  صفحة والذي تحصلت صحيفة “شبيقل أونلاين” على
يـد الحكومـة منـاقشته في البرلمـان وإقـراره، نسـخة منـه يقـوي نسـبة الشـك في هـذا التفـويض الـذي تر
فالحكومة خططت لإرسال حوالي  مكون عسكري إلى شمال العراق ليقوموا بتدريب المقاتلين

الأكراد دون أن يشاركوا في الحرب ضد تنظيم داعش، على أن تتكفل الوحدات الكردية بحمايتهم.

وسبب هذا المنشور قلقًا لدى الحكومة، فحسب القانون يجب أن تكون المهمات الخارجية التي تم
إقرارها إلى حد الآن والتي تعتمد على الفصل  من الدستور الألماني، في إطار “نظام للأمن الجماعي
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ــرتّ مــن طــرف الأمــم المتحــدة أو حلــف شمــال ــة لمهمــات أقُِ ــا يــضرب المحــامون أمثل ــادل”، وهن المتب
الأطلسي، ولكــن فيمــا يخــص العــراق فــإن العمليــات تــدار مــن قِبــل تحــالف هــش ودون قــرار دولي

لذلك.

ورغـم ذلـك تعتمـد الحكومـة في مقترحهـا علـى الفصـل  الـذي يقـول إن الجيـش يتحـرك “في إطـار
نظام للأمن الجماعي المتبادل” بمعنى الفقرة  من الفصل  من الدستور، وبالتالي فإن الجنود
الألمـان “سـيمثلون طرفًـا في عمـل التنظيـم الـدولي علـى محاربـة تنظيـم داعـش الإرهـابي” وسـيمتثلون

لقرارات مجلس الأمن الدولي الدّاعي إلى “دعم الحكومة العراقية في محاربتها لداعش”.

التدخل ليس له أي سند دستوري

هــذه القــراءة الــتي تتبناهــا الحكومــة مخالفــة للدســتور، ومــن الواضــح أن التــدخل لــن يكــون في إطــار
قاعدة لل”أمن الجماعي”، فحتى قرار الأمم المتحدة رقم  وبيان مجلس الأمن الدولي اللذان
تســتدل بهمــا الحكومــة لا يكفيــان للســماح بتفــويض للتــدخل العســكري ضــد داعــش في العــراق، لأن
التصريحات الرسمية (الموافقة) لا يمكن أن تعوض قرارًا أمميًا، وبالتالي ليس لهذا التدخل أي سند

. قانوني حسب الفصل

يرة الدفاع أورسولا فن دير لاين (عن منشور لجنة الأبحاث اقترح حلاً وسطًا كانت قد أشارت إليه وز
الحــزب المســيحي الــديمقراطي)، يتمثــل في تبريــر التــدخل بالاعتمــاد علــى الفصــل  أ، حيــث يمكــن
للحكومة أن تعتمد على هذا الفصل إذا اعتبرنا أن إغاثة بلدان أجنبية نوع من “الحماية” الاستباقية

لألمانيا، مع العلم أنه إلى حد الآن لم تجرب ألمانيا هذا الطريق.

يـرا الخارجيـة والداخليـة الألمانيـان لم يقبلا الاعتمـاد علـى الفصـل  أ عنـد الاسـتعداد لهـذا المـشروع، وز
ير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني) تخوفه حيث أبدى وز
من أن هذا الطريق الجديد قد يفتح باب التدخلات في الخا؛ مما يجعل برلين مطالبة بالتدخل في

أي مكان تظهر فيه أزمة.

يرة الدفاع فن دير لاين” أن كدت وز وإلى حد الآن لاتزال الحكومة واثقة بقانونية مشروعها، حيث أ
ية، أي وزارة الداخلية ووزارة العدل، كان الاعتماد على الفصل  أمر دستوري وأن الدوائر الدستور

كبر. عليهما دراسة الوضعية القانونية لهذه الحالة بعمق أ

وقبل أن يصوت البوندستاغ على المقترح الحكومي في شهر فبراير، يتوجب على الحكومة الألمانية أو
ية)، من أجل القيام حكومة إحدى المقاطعات أن تتحول إلى مدينة “كارلسروه” (مقر المحكمة الدستور

بمراجعة قانونية مجردّة.

المصدر: دير شبيغل
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